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مقدمة

تتفشى أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع 
في المنطقة العربية. لكنها ليست مشكلةً معزولة عن سواها. فالتفاوتات 

التي تمسّ المنطقة تتأثر تأثراً كبيراً بالأحداث الإقليمية والعالمية.

وقد كان لمختلف التطورات التي طرأت في عامي 2022 و2023 
تأثيرٌ سلبي على المنطقة العربية. فالحرب في أوكرانيا مثلًا كان لها 

تأثيرٌ كبير على إمدادات الأغذية. إذ كانت المنطقة تعتمد، قبل اندلاع 
الحرب، اعتماداً كبيراً على واردات الحبوب من أوكرانيا. وفي عام 
2022، تم إنشاء آلية – هي »مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب« – 
لتحقيق الاستقرار في شحنات الحبوب. واستوردت المنطقة نحو 

13 في المائة من الحبوب بموجب الآلية عندما كانت قيد التشغيل؛ 
وارتفعت فيها أسعار الأغذية في المنطقة عندما تم تعليقها. 1

كما أثّر تعليق الآلية على المساعدات الإنسانية. فقبل الحرب، كانت 
أوكرانيا مصدَر 80 في المائة من القمح الذي يوزّعه برنامج الأغذية 

العالمي. 2 وتقع بعض البلدان المتلقية الرئيسية للقمح الذي يقدمه 
البرنامج – اليمن والسودان والصومال – في المنطقة العربية. والآن، 

أدّت الأسعار المتزايدة إلى خفض كمية القمح التي يستطيع البرنامج 
شراءها. ونتيجة لذلك، اضطر البرنامج إلى تخفيض كمية الأغذية 

في حصص الإعاشة التي يقدمها إلى بعض البلدان. ففي الجمهورية 
العربية السورية، لم يعد البرنامج يقدم أي مساعدة على الإطلاق إلى 
2.5 مليون شخص من أصل 5.5 مليون شخص كانوا يعتمدون عليه 

في السابق. 3 كما أنه يكافح من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من 
الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا في الآونة الأخيرة.

وقد ظل التضخم مرتفعاً بوجه عام في المنطقة العربية في عام 2023. 
وكانت هناك بعض الاستثناءات: فعلى الرغم من تقلب أسعار النفط، 

ظل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي منخفضاً بسبب 
السياسات النقدية والضريبية المتوازنة. غير أنه ظل مرتفعاً في البلدان 

الأخرى، ولاسيما في البلدان التي تعاني من نزاعات أو تحديات 
اقتصادية )عادةً ما تكون قائمة على العملة(. 

ولا تتساوى الأسر في شعورها بأثر التضخم المرتفع. فالأسر المنخفضة 
والمتوسطة الدخل تعاني انخفاضاً أكبر في أجورها الحقيقية وقوتها 
الشرائية مقارنةً بالأسر المرتفعة الدخل التي قد تكتسب استثماراتها 

قيمة. ويزداد الوضع حدةً في البلدان التي تتحمل أعباء ديون مرتفعة. 
كما أن التضخم المرتفع يحدّ من قدرة الحكومات على اقتراض المزيد 
من الأموال، إما استجابةً لأزمة ما أو للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

كما ظلت مستويات الديون في جميع أنحاء المنطقة العربية مرتفعةً 
نسبياً في عام 2023، على الرغم من أن بعض البلدان لديها مستويات 

ديون أعلى من غيرها. ففي البلدان العربية المرتفعة الدخل، حيث 
تدعم عائدات النفط الإنفاق العام، بلغ متوسط الدين العام 31 في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن متوسط مستوى الدين في 
البلدان المتوسطة الدخل بلغ 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

أما في البلدان المنخفضة الدخل، فقد بلغ المتوسط 83 في المائة. 
وبالإضافة إلى ارتفاع أعباء الديون، تدفع البلدان المنخفضة الدخل 

أيضاً أقساطاً أعلى على ديونها. 4

وفي عام 2023، أثّرت الكوارث الطبيعية على العديد من البلدان في 
المنطقة. فقد ضرب الجمهورية العربية السورية في شباط/فبراير 

2023 زلزالٌ كارثي أثّر على 9 ملايين شخص. وتشير التقديرات إلى أن 
أكثر من 6,000 شخص قد لقوا حتفهم، وأصبح نحو 5 ملايين شخص 
بلا مأوى. 5 وأدى النزاع المستمر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية: فقد عقّد 
الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة إلى 4.1 مليون شخص يعيشون 
في المجتمعات المحلية الضعيفة في شمال غرب الجمهورية العربية 

السورية ممّن يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وشهد الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً وفيضاناتٍ مدمرة 
في آذار/مارس 2023، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم. 

ونتيجة لذلك، بحلول تموز/يوليو 2023، واجه 6.5 مليون شخص 
انعدام الأمن الغذائي 6 وزادت حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن 

طريق المياه. 7

كما اشتدت النزاعات في المنطقة العربية في عام 2023؛ وأصبحت 
البلدان المتضررة أكثر اعتماداً على الدعم الإنساني. وفي نيسان/أبريل 
2023، أدى اندلاع النزاع في السودان إلى نزوح جماعي. وكان العديد 

من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار قد نزحوا أصلًا بسبب النزاعات 
السابقة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول تموز/يوليو 2023، نزح 2.9 

مليون شخص، إما داخلياً أو إلى البلدان المجاورة. 8

كما شهدت المنطقة العربية طيلة صيف عام 2023 موجات حر متتالية 
وممتدة، أثّرت على الصحة العامة والزراعة والكهرباء. وانخفضت غلة 

الذرة بنسبة 5.5 في المائة، وتعرّض 37 مليون شخص آخرين لخطر 
الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض. 9

وفي أيلول/سبتمبر 2023، لقي أكثر من 11,000 شخص حتفهم جراء 
الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا. ونزح آلاف آخرون، ولا 
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عدم المساواة في المنطقة العربية دوّّامة من الأزمات

يزال 10,000 شخص في عداد المفقودين. 10 وأدى افتقار ليبيا إلى 
القدرة الوطنية على الاستجابة للأزمة إلى جعلها تعتمد اعتماداً كبيراً 
على الدعم الخارجي والمساعدات الإنسانية في وقت كان فيه تقديم 

المساعدات الإنسانية العالمية منهكاً بالفعل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت غزة أكثر مائة يوم دموية في 
نزاع كبير في القرن الحادي والعشرين. وصاحب إراقة الدماء انهيار 

اقتصادي كاسح. ونتيجة لذلك، أصبح اقتصاد غزة الآن أصغر مما كان 
عليه في عام 2000. وفي الأسبوعين الأولين من الحرب، قفز عدد 

الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد من 45 في المائة إلى 
96 في المائة. 11

وقد تزامن تصاعد النزاعات داخل المنطقة مع فترة أصبح فيها 
الاهتمام العالمي مشتتاً ومتدنياً على نحو متزايد بسبب العدد الهائل 
من الأزمات. كما تتزايد القيود على الظروف المالية العالمية، وبالتالي 
على تقديم المعونة. وقد تجلى هذا التحول في الاهتمام وتخصيص 

الموارد في انخفاض حجم المعونة الأجنبية المتاحة للاجئين 
والنازحين داخلياً. ونتيجة لذلك، يتلقى اللاجئون والنازحون داخلياً 

مبالغ أقل من مدفوعات التحويلات النقدية والغذائية، وتُستثمر مبالغ 
أقل في الخدمات الصحية والتعليمية. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم 

أوجه عدم المساواة المركّبة التي يواجهها اللاجئون بالفعل. 12

وإذا ما اجتمعت في آنٍ معاً عواملُ بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع 
التضخم، وارتفاع الديون، وتغيُر المناخ، والنزاع والحرب والاحتلال، 

وعدم فعالية المؤسسات، ومحدودية القدرة على الصمود، فإنها غالباً ما 
تحدّ من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات. 

وللصدمات المتعددة تأثيرُ كبير ولا سيما على الأشخاص الأكثر ضعفاً 
الذين عادةً ما يكون لديهم عدد أقل من المِصدّات التي تمكّنهم من 

أن يحموا أنفسهم أو يتعافوا من آثار الصدمات. فعلى سبيل المثال، 
فإن فرص النازحين داخلياً واللاجئين، الذين يتأثرون أيضاً بالنزاع 
أو الحرب أو الاحتلال، أقلُ في الحصول على الخدمات الأساسية 
والمنقذة للأرواح. أما الأطفال، فيتأثرون بصورة فادحة: فكثيراً ما 

تنقطع سبل حصولهم على التعليم ومواصلة تعلمهم، وأحياناً إلى أجل 
غير مسمى. وللفجوة في التحصيل العلمي التي يخلفها ذلك تأثير 

سلبي على فرص العمل المتاحة لهم في المستقبل، وتزيد من احتمال 
وقوعهم في براثن الفقر. وتتسم الحالة بشدة بالغة ولا سيما في 

الحالات التي تعاني فيها نسبة كبيرة من الأطفال من سوء التغذية، كما 
في اليمن والصومال.

ويتناول تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية في نسخته الثالثة 
هذه بالتفصيل العلاقة بين مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم 

المساواة المتعددة الأبعاد. ويتبع النهج عينه الذي اتبعته نسختاه 
السابقتان اللتان بحثتا تحديات بطالة الشباب وانعدام الأمن الغذائي 

في المنطقة العربية. ويحلل التقرير التحديات التي تفرضها الأزمات 

المتعددة المتداخلة التي تواجه المنطقة العربية، وتأثيرها على عدم 

المساواة. ويقيّم مشكلة أوجه عدم المساواة المتعددة في المنطقة 

من منظورات مختلفة، ويحلّل مدى تعرّض البلدان لمخاطر الأزمات، 

ويدرس العلاقة بين الأزمات وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. 

ويختتم التقرير، أسوةً بسابقيه، بحلولٍ عملية في مجال السياسات 

تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

وتتناول فصول التقرير الخمسة العلاقة بين عدم المساواة ومخاطر 

الأزمات في المنطقة العربية استناداً إلى إطار بيانات مبتكر )الملحق 

1(. إذ يستهل الفصل التمهيدي بلمحة عامة عن الاتجاهات الرئيسية، 

بما في ذلك أثر التحوّلات العالمية على بلدان المنطقة. 

ويأتي الفصل الأول بتقييم لظاهرة أوجه عدم المساواة المتعددة 

الأبعاد، باستخدام إطار مبتكر وُضِع لجمع البيانات المتعلقة بتسعة 

أنواع من عدم المساواة: في الاقتصاد؛ وبين الجنسين؛ وبين الشباب؛ 

وفي الحصول على الرعاية الصحية؛ وفي الحصول على التعليم؛ وفي 

الحصول على الحماية الاجتماعية؛ وفي الحصول على الغذاء؛ وفي 

الحصول على التمويل؛ وفي الحصول على التكنولوجيا.

ويتناول الفصل الثاني العوامل التي تحوّل مجموعة من الأزمات 

إلى أزمة متشابكة. ويبين التحليل مخاطر حدوث أزمة باستخدام 

أربعة مجالات رئيسية للمخاطر: المناخ؛ والنزاع والحرب والاحتلال؛ 

والاقتصاد؛ والمؤسسات. ثم يقيّم درجة مواجهة البلدان العربية 

للأزمات المتداخلة.

ويشمل الفصل الثالث المناقشات السابقة حول إطار أوجه عدم 

المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة لتقييم 

العلاقة بين الأزمات وعدم المساواة على الصعيد الإقليمي ودون 

الإقليمي والوطني.

ويقيّم الفصل الرابع العلاقة بين بيئة الأزمات المتشابكة الناشئة 

والتنمية المستدامة الطويلة الأجل. ويقدِم دراسات حالة متعمقة عن 

أوجه عدم المساواة داخل البلدان باستخدام البيانات الإحصائية 

المتكاملة وبيانات رصد الأرض، وبيانات التصورات العامة، والمقابلات 

مع صانعي السياسات في المنطقة العربية. وهو يحتوي على تحليل 

مفصل للأوضاع التي يواجهها كل من لبنان والمغرب واليمن والبحرين. 

ويخلص هذا التحليل إلى أن الاستجابة للأزمات القصيرة الأجل كثيراً 

ما تحوّل وِجهة الموارد بعيداً عن الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل 

والاستدامة البيئية.

أما الفصل الخامس فيقترح في الختام حلولًا في مجال السياسات قد 

تثبت فعاليتها في حقبة الأزمات المتشابكة الناشئة.




